
ـــــداعيات ـــــاً مـــــن ت ـــــأثر اقتصادي ـــــان يت لبن
العقوبات ضد “حزب الله”

, أغسطس  | كتبه نون بوست

يــا والعــراق وانعكــاس تــداعياتها الســلبية علــى مــع ارتفــاع وتــيرة الاضطرابــات الأمنيــة في كــل مــن سور
لبنان، خاصة بعد أحداث عرسال الأخيرة التي شهدت معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين من
“داعـش”، وكذلـك مـع الـتركيز مجـدداً مـن الادارة الاميركيـة علـى تشديـد العقوبـات ضـد “حـزب الله”
ير واستبعاده من النظام المالي الدولي ومحاصرة سبل تمويله، أصبح ينظر إلى لبنان في معظم التقار

الدولية بانه بلد يقع في وسط منطقة عالية المخاطر، لاسيما الأمنية منها والسياسية.

ويعمـل القطـاع المصرفي في لبنـان الـذي يشمـل المصـارف والمؤسـسات الماليـة وشركـات التـأمين في منـاخ
اعمال هو بدوره، عالي المخاطر المالية والاقتصادية، خصوصاً لجهة مخاطر السمعة، وهي تتمثل أولاً:
بأموال غير الشرعية الناتجة عن الجريمة المنظمة أو المرتبطة بها، ثانياً: تمويل الإرهاب داخل وخا
نطـاق الدولـة وسـلطاتها بغـض النظـر عـن الاشكـال التنظيمـي للمجموعـات المقصـودة، مـع العلـم أن
لبنان قد تجاوب مع المستجدات الدولية، وامتثل للإجراءات والمعايير التي فرضت عليه، وتأقلم مع
مركزه المالي، وذلك في خضم المناخات القائمة، كما فعلت مراكز مالية عريقة مثل سويسرا ولوكسبو

والنمسا، لجهة تبيض الاموال وتمويل الارهاب.

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع موجــودات القطــاع المصرفي في لبنــان إلى نحــو  مليــار دولار بنهايــة مــايو
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كـثر مـن أربعـة أضعـاف حجـم الاقتصـاد الـوطني والبـالغ نحـو  مليـار دولار، ، إلى مـا يعـادل أ
وكذلـك ارتفـاع الودائـع إلى  مليـار دولار، والأربـاح بنسـبة .%، فـان القطـاع يشهـد حاليـا بعـد
يا والعراق، والتوترات السياسية والامنية المؤشرات السلبية نتيجة تأثره بالتطورات الاقليمية في سور
في لبنــان فضلا عــن مــرور نحــو ثلاثــة أشهــر علــى شغــر منصــب الرئاســة الأولى وتعــذر انتخــاب رئيــس

ية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في  مايو الماضي. للجمهور

ية يعبر عن نمو النشاط المصرفي، فقد وعلى أساس أن اجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجار
كان هذا النمو بطيئاً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي حيث تراجع إلى .% مقارنة بـ

. في الفترة نفسها في العام %.

ووفق احصاءات التجارة الخارجية تراجعت حركة التصدير بنسبة % خلال الخمسة اشهر الاولى
.%. وكذلك حجم الاستيراد بنسبة ، من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام

يــادة انفــاق الدولــة، فقــد ارتفــع بمقــدار . مليــار دولار خلال أمــا الــدين العــام وكنتيجــة طبيعيــة لز
الخمسة أشهر ليصل إلى . مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

تحذيرات صندوق النقد

يــر صــندوق النقــد الــدولي سلســلة تحــذيرات مــن نتــائج المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا لبنــان، تضمــن تقر
كثر من وابرزها تحذيره من سوء الأداء المالي على صعيد الدولة، مشيراً إلى عودة نمو الدين العام بأ
،% مـن النـاتج المحلـي بعـدما كـان قـد انخفـض سابقـا إلى % النمـو الاقتصـادي، ليصـل إلى
ومنتقـدا سـياسة مصرف لبنـان بتمويـل الدولـة وخطـورة كشـف حسابهـا الجـاري بنحـو . مليـارات

دولار.

وفي الوقت الذي لفت التقرير إلى سلامة أداء الوضع النقدي والمصرفي، طالب المصارف بزيادة أموالها
الخاصة، محذرا من عدم دقة الديون المشكوك بتحصيلها والتي لا تعكس الواقع، ومشدداً لجهة

التدابير المتخذة لمراقبة دخول الأموال إلى القطاع المالي في إطار مكافحة تبييض الأموال.

ولعــل أهــم مــؤشر ايجــابي ســجل في الخمســة أشهــر الأولى مــن العــام الحــالي، يعــود إلى ارتفــاع فــائض
ميزان المـدفوعات إلى  مليـون دولار في مقابـل عجـز بقيمـة  مليونـا في الفـترة ذاتهـا مـن العـام

.

وإذا كان تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين في الخا، لا تزال “الايجابية البارزة”، فان صافي تدفق
رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان تراجعت بنسبة % (وفق تقرير معهد التمويل الدولي)
وذلك من . مليارات دولار في العام  إلى . مليارات في العام ، مع العلم أنها كانت
في ذروتها في العام  بنحو  مليار دولار ثم انخفضت إلى . مليارات في العام ، وقد
 سجل لبنان بذلك نسبة الانخفاض الحادي عشر الأكبر حيال صافي تدفقات رؤوس الاموال بين
سوقاً ناشئة، والانخفاض الثاني الأكبر من حيث صافي تدفق رؤوس الاموال بين سبع دول في الشرق
الاوســط وافريقيــا، وهــو تقــدم علــى جنــوب افريقيــا فقــط، وعــزا المعهــد الاســباب إلى تراجــع بنســبة



.% في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (من . مليارات في عام  إلى . مليار دولار في
عام ) إضافة إلى تراجع بنسبة % في ودائع المصارف غير المقيمة، وذلك من  مليارات إلى

. مليارات دولار.

محاصرة “حزب الله”

لم يفاجأ البنك المركزي في لبنان بمشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي، ويقضي بفرض
يــة وغيرهــا مــن المؤســسات الماليــة الــتي تمــول عقوبــات علــى المصــارف الأجنبيــة بمــا فيهــا البنــوك المركز
كـثر مـن “حـزب الله” الـذي تعتـبره الولايـات المتحـدة تنظيمـاً ارهابيـاً، بـل كـان علـى علـم مسـبق بـه، وأ
ذلك، فقد تمت دراسته ومراجعته من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض أركان جمعية
المصــارف مــع وزارة الخزانــة الأمريكيــة، وادخلــت عليــه بعــض التعــديلات للحــد مــن انعكاســاته علــى
القطــاع المصرفي اللبنــاني، وخفــض التــداعيات الــتي قــد تطــاول المصــارف الوســيطة الــتي تتعامــل مــع
كيــد علــى اســتثمار التعــاون مــع الاجهــزة الرقابيــة اللبنانيــة المصــارف اللبنانيــة حــول العــالم، مــع التأ

والأجنبية في تطبيق كل المعايير الدولية لجهة سلامة عملياتها ونشاطاتها المصرفية.

ويعطـي مـشروع القـانون وزارة الخزانـة الاميركيـة سـلطة اكـبر لملاحقـة جميـع المصـارف في العـالم و منهـا
المصارف المركزية، واذا كان قد خفض الضغط على القطاع المصرفي اللبناني، لكنه لم يبعد عنه المخاطر،
كونه يتضمن ملاحقة عمليات تخص “حزب الله” والمؤسسات التابعة له وحتى الاشخاص المتعاملين
معه، وعلى الرغم من الارتياح الذي اعربت عنه الادارة الاميركية حول مدى التزام المصارف اللبنانية
بــالقوانين والتشريعــات الــتي تمنــع تــبيض الامــوال وتمويــل الارهــاب، فقــد طلبــت وزارة الخزانــة مــن
يــد مــن الحــذر لتلافي اي مخــاطر مســتقبلية وتحســباً لأي مصرف لبنــان وجمعيــة المصــارف اتخــاذ المز

عقوبات او تضييق من اي نوع كان على القطاع المصرفي اللبناني.

ولذلك برزت بعض المخاوف من أن يكون مشروع القانون الأميركي هو خطوة نحو استهداف جديد
لمصارف لبنانية في قضية شبيهة بقضية البنك اللبناني الكندي الذي سبق ان تمت تصفيته بتهمة
تبييض الاموال، وسدد غرامة بقيمة  مليون دولار للسلطات الاميركية في يونيو ، مقابل

وقف ملاحقة المسؤولين عنه.

ووفـق معلومـات مصرفيـة موثوقـة، يوجـد تنظيـم يحـدد العلاقـة القائمـة بين رقابـة الخزانـة الاميركيـة
ومصرف لبنان، لمراقبة اداء المصارف اللبنانية التي تخضع لرقابة مشددة اكثر من سواها، على اعتبار
ان لبنان بلد المنشأ والاقامة لمنظمة “حزب الله” المتهمة بالارهاب، والمطلوب تجفيف مصادر تمويلها.

عقوبات خليجية

وعلــى خــط مــواز تلتقــي دول الخليــج العــربي مــع القــانون الامــيركي، وذلــك بتفعيــل قرارهــا بمكافحــة
مصـادر تمويـل حـزب الله، وتطـبيق الاجـراءات الـتي اتخذهـا وزراء الداخليـة في اجتمـاعهم في المنامـة في
يــق عمــل يضــم خــبراء امنيين واقتصــاديين نــوفمبر ، وفي وقــت لاحــق شكلــت دول الخليــج فر

للتوصل الى آلية مناسبة من اجل التصدي لاستثمارات حزب الله في دول مجلس التعاون.



وقـد اعتـبر القـادة الخليجيـون للجهـاز الامـني المشـترك لمكافحـة تمويـل حـزب الله، أن المهمـة الأساسـية
تكمـن في تجفيـف مصـادر حـزب الله الماليـة الخليجيـة، مـن خلال تبـادل المعلومـات الأمنيـة بين الـدول
الأعضاء من جانب، ومع الإنتربول الدولي من جانب آخر، وبالتالي الإسراع في تعقب الأموال المرتبطة

بالحزب، وكذلك الشخصيات المنتمية أو المتعاطفة معه.

وفي ظــل هــذه الوقــائع المســتجدة، مــن البــديهي ان القطــاع المــالي في لبنــان مُقبــلٌ علــى مرحلــة دقيقــة
لجهـة التعـاطي مـع الاجـراءات الأميركيـة مـن جهـة، والاجـراءات الخليجيـة مـن جهـة أخـرى، والهـدف
تجفيــف تمويــل حــزب الله. واذا كــانت هــذه المهمــة مُتاحــة في البلــدان الخليجيــة نفســها، والبلــدان
الأجنبيــة، فانهــا ســتكون اكــثر حساســية ودقــة، في لبنــان، حيــث يعتــبر الحــزب المسُــتهدف ماليــاً، أحــد

المكونات الرئيسية في البلد، وله حضوره الشعبي والسياسي.. والعسكري.

يادة الشرخ القائم على واقع استبعاد المكوّن الشيعي عن مراكز القرار في وسيساهم هذا الوضع في ز
المصـــارف، بصرف النظـــر عـــن الاســـتثناءات الـــتي تشمـــل مصرفيين مخـــضرمين، تمكنـــوا مـــن فـــرض
موضــوعيتهم وخبراتهــم، وســحبوا أســماءهم خــا لائحــة “المشبــوهين” لمجــرد انتمــائهم الى المذهــب
الشيعي. وسيساهم القرار الاميركي، مع الاجراءات الخليجية، في إبقاء الاستثمارات “الشيعية” بعيدة

من القطاع المصرفي اللبناني، وهو خلل يضر بالقطاع ولا يخدمه.

ويســود القطــاع المــالي والمصرفي اللبنــاني قلــق متزايــد مــن النتــائج الســلبية المرتقبــة جــراء تــأثير الموقــف
الخليجــي علــى حركــة التــدفق المــالي، خصوصــاً و أن نحــو  في المئــة مــن الأمــوال الــتي يتلقاهــا لبنــان
مصدرها دول مجلس التعاون، و هي تساهم بزيادة حجم ودائع المصارف التي تعتبر الممول الرئيسي
لإنفاق الدولة و استثمار المشاريع في القطاع الخاص، وقد بدأ ينعكس ذلك سلباً في تراجع اكتتاب
القطاع المصرفي بسندات الخزينة، وحلول البنك المركزي مكانه، خلافاً لنصيحة صندوق النقد الدولي
التي تبلغها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة ضرورة خفض حصة المركزي في الديون السيادية

للدولة.

يعات تجميد التشر

يـاض سلامـة بـان ثقـة العـالم باقتصـاد لبنـان وقطـاعه المصرفي، وفـرت لـه يعـترف حـاكم مصرف لبنـان ر
العوامل الايجابية التي ساعدته على تجنب الازمات الاقليمية والدولية، ومواجهة تحدياتها وتداعيتها
التي لا تزال مستمرة، خصوصاً وان هذه “الثقة العالمية” جاءت في وقت يعاني فيه لبنان سلسلة من
يا وايران، ومكافحة مخاطر امنية وسياسية، لا سيما ما يتعلق منها بتطبيق عقوبات دولية على سور
تمويــل الارهــاب، وحرصــاً مــن الحكومــة اللبنانيــة علــى هــذه الثقــة، اكــدت الالتزام بهــا، واقــرت ثلاثــة
مشاريع قوانين احالتها الى مجلس النواب منذ اكثر من  شهراً للتصديق عليها تمهيداً لتنفيذها،

وهي:

تعـديل القـانون رقـم  المتعلـق بمكافحـة تـبييض الأمـوال، لجهـة توسـيع نطـاقه كي يشمـل معظـم
الجرائم المالية ، بما فيه حماية الملكية الفكرية ، وأن يشمل موجب التصريح فئات وقطاعات جديدة
كثر فعالية ، ، وكذلك لجهة القضايا الاجرائية التي تجعل ممارسة هيئة التحقيق الخاصة لعملها أ



وتند معظم التعديلات في سياق الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (غافي).

تعديل مشروع قانون نقل الأموال عبر الحدود، بإضافة تعريف يشمل إلى الأموال النقدية، وسائل
يـــة والاوراق الماليـــة ، (تفـــوق الــــ  الـــف دولار) ، الـــدفع الأخـــرى القابلـــة للتـــداول كالإســـناد التجار
كــدت والافصــاح عــن ناقــل الأمــوال وصاحبهــا ومســتلمها وكذلــك عــن مصــدرها ووســيلة النقــل. وأ
الحكومة في الأسباب الموجبة لهذا القانون الجديد ضرورة الانخراط الفعال في جهود المجتمع الدولي
لمكافحــة تــبييض الأمــوال وتمويــل الارهــاب ، وجعلتــه تلبيــة للتوصــية التاســعة مــن توصــيات “غــافي”

لجهة الاجراءات التي تتيح تعقب نقل الاموال النقدية عبر الحدود دخولا” وخروجا” .

مشروع قانون يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية العائدة للتهرب الضريبي، ما يتيح انخراط وامتثال
لبنان قانونا” لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي اعتمدتها”Tax Fraud ” تفاديا”لان
تتخذ هذه المنظمة اجراءات عقابية ضد الدول التي تفتقر للشفافية الضريبيه التي تمتنع عن تبادل

مجموعة العشرين المعلومات عنها.

يع القوانين في لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، تم تهريب النصاب مرات عدة في وعندما طرحت مشار
محاولة لتجميد البحث فيها، ولكن بعد ضغوط دولية وخصوصا” اميركية وفرنسية ، عقدت اللجنة
 جلسـة بنصـاب كامـل بنـاء لطلـب رئيـس مجلـس النـواب نـبيه بـري، وبعـد مراجعـات عـدة مـن قبـل
جمعية مصارف لبنان التي طالبت بأن يتم اقرار تلك القوانين بأسرع وقت، تنفيذاً لالتزامات لبنان
بتعهـداته الدوليـة، خصوصـا” وانـه لا يـزال يتمتـع بمزايـا “السريـة المصرفيـة” الـتي لم تعـد متـوفرة في اي

بلد في العالم ، وحتى لا يضطر مكرها الى التخلي عن هذا الامتياز تحت الضغوط الدولية.

وفي تلــك الجلســة،  بــرزت المفــاجأة الــتي كــان يحضرهــا حــزب الله اذ أعلــن منــدوبه في اللجنــة، رفــض
المــشروع المتعلــق بالتصريــح عــن نقــل الامــوال عــبر الحــدود، ولم يكــن الاعــتراض ســلسا” ، ويرتكــز علــى

تعديلات بسيطة تستطيع اللجنة انجازها ، بل أن الحزب أصر على رد المشروع برمته إلى الحكومة.

وفي هذا الاطار، ووفق المعلومات التي تسربت من داخل اللجنة ، يعتبر حزب الله أن القانون ، يشكل
خطرا” على سرية امتلاك الأموال ، ونقلها إلى الداخل والخا، كما أنها تتيح قاعدة معلومات عن
مــن يتــداول بــالأموال النقديــة،  وتسريبهــا إلى جهــات خارجيــة قــد تســتخدمها لأغــراض لا علاقــة لهــا

بمكافحة تبييض الأموال .

وتبرز أهمية موقف حزب الله، أنه يعتمد في كل معاملاته المالية على النقد، ولا يستخدم أية وسائل
مالية أخرى، مثل الحوالات المصرفية، أو الشيكات، أو اية أداة مالية من الآليات المعتمدة في الأسواق،
وبالتالي ، فأنه (أي الحزب) وإن كان قادرا “بنفوذه على إدخال أو إخراج الأموال النقدية حاليا” إلى
يـد وجـود قـانون جـاهز يمكـن اسـتخدامه في المسـتقبل لإعاقـة حركـة البلـد مـن دون رقابـة، إلا أنـه لا ير

أمواله او مراقبتها .

يع القوانين الثلاثة في ادراج لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، بانتظار ردود الفعل وهكذا تم تجميد مشار
الدوليــة الــتي قــد يضطــر لبنــان في ضوئهــا إلى الإعلان عــن عجــزه عــن إقــرار قــانون نقــل الأمــوال عــبر



الحدود، وهو قانون دولي يعمل به في معظم دول العالم.

 

المصدر: الأناضول
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